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عصارة الجلسة الماضیة

لقد استَخلصنا مقالة المحقّق النّائین حول «اتّخاذ العلم بالحم ضمن موضوعه» حیث قد واجهه بمحذورین: الإنشاء و الفعلیة،
بینما قد استَعرض ثلاثة محاذیر «لاتّخاذ القصد ف متعلّقه» : الإنشاء و الفعلیة و الامتثال، فبالتّال لا یسع المول أن یلحظ القصد
و العلم ضمن أمره، و ف هذا الخَط، لو استحال التّقیید بالقصد و العلم، لاستحال استظهار الإطلاق أیضاً بحیث لا یتاح لنا إجراء

الإطلاق تسجیلا للتّوصلیة.

تجاه استحالات المحقّق النّائین إیراد المحقّق العراق

:الفوائد‐ قائلا عل‐ اعتراضات المحقّق العراق د المحقّق الخوئلقد سر

«و قد خف عل بعض الأساطين حيث قد أورد عل شيخنا الأستاذ (قده) بما حاصله هو ان ما يؤخذ مفروض الوجود ف مقام
الجعل انما هو موضوعات التاليف و قيودها، لا قيود الواجب (ک یجب امتثال تل القیود کالقصد فیتولّد المحذور) لوضوح:

و من ثَم «ستقبِلاِراً و ممتطه العمل: «صل عقَل اتّخاذهما فو استقبال القبلة (فی ‐الصلاة ‐مثلا أن قيود الواجب كالطهارة ف ‐
سیتوجب امتثالهما أیضاً) و ما شاكلهما يجب تحصيلها عل الملّف، و ذلك لأن الأمر المتعلّق بالصلاة قد تعلق بها مقيدة بهذه

القيود (الممن اتّخاذها ضمنیاً) فما يجب عل الملف تحصيل اجزائها يجب عليه تحصيل قيودها و شرائطها أيضاً (کالقبلة و
القصد).

‐ و هذا بخلاف (قیود) موضوعات التاليف حيث انها قد أخذت مفروضة الوجود ف «الخارج» فلا يجب عل الملف تحصيلها
و لو كانت اختيارية كالاستطاعة بالإضافة إل وجوب الحج، و ما شاكلها.

‐ و بعد ذلك (قد استَشل عل المحقّق النّائین و) قال: إن قصد الأمر ليس من قيود الموضوع حت يؤخذَ مفروض الوجود
خارجاً (زعماً من المحقّق النّائین، ولهذا لا یتولَّد الدّور) بل هو قيد الواجب و كان الملف قادراً عليه (القصد) فعندئذ حاله حال

بقية قيود الواجب كالطهارة و نحوها فيجب تحصيله و لا معن لأخذه (القصد) مفروض الوجود.»[1]
 

تجاه المحقّق العراق المحقّق الخوئ انتقاد

:قائلا المحقّق العراق قد ناقش بیدَ أنّ المحقّق الخوئ

برى من أنّ قيود الواجب يجب تحصيلها دون قيود الموضوع ففما أفاده (قده) أما ما أفاده من حيث ال و لنأخذ بالنقد عل»
غاية الصحة و المتانة الا أنّ المناقشة ف كلامه انما ه ف تطبيق تلك البرى عل ما نحن فيه (کلام المحقّق النّائین) و ذلك لأن
المحقّق النّائين (قده) لم يدّع ان قصد الأمر من قيود الموضوع و أنه لابدّ من أخذه مفروض الوجود ف مقام الجعل (ک لا یجب
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امتثاله) حت يرد عليه الإشال المزبور، بل انما يدع ذلك بالإضافة إل نفس الأمر المتعلّق للقصد (فإنّ الأمر هو متعلّق المتعلّق)
و المفروض أنّ الأمر خارج عن اختيار الملّف حيث إنّه فعل اختياري للمول، له ان يأمر بشء، و له ان لا يأمر (و حیث إنّ الأمر

هو متعلّق المتعلّق أي یعدّ موضوعاً فیجب افتراض وجوده حتماً) و قد تقدم ان ما هو خارج عن الاختيار لا يعقل ان يؤخذ قيداً
للواجب (فحتّ قیدیة الواجب أیضاً مستحیلة الامتثال تجاه الملّف) لاستلزامه التليف بغير المقدور، فلو أخذ (القصد) فلابد من

أخذه مفروض الوجود. فاذن عاد المحذور المتقدم (فقیدیة الواجب أو الموضوع لا یعالج الدّور) و قد تحصل من ذلك ان الإشال
يقوم عل أساس ان يون قصد الأمر مأخوذاً مفروض الوجود و لن عرفت انه لا واقع موضوع له.»[2]

فبالتّال قد استَرجع المحقّق الخوئ «استحالة الدّور» مصرِحاً بأنّا حتّ لو اتّخذنا «القصد» قیداً للواجب، لَتَورطنا ضمن
المحذور أیضاً، إذ قید الموضوع ‐أي القصد‐ سیعدّ شرطاً له و حیث إنّ المواضیع ه مفترضة الوجود فبالتّال سیصبح قید

الموضوع أیضاً مفترض الوجود تباعاً، فعل امتداده، لا یطیق الملّف عقلا أن یمتثل الأمر الذي یدور مدار قصده.

[3]:ال قائلاد الاستشأیضاً قد سر نَری صاحب المنتق مة المحقّق العراقمیدان مهاج و ف

«و قد استَشل المحقق العراق ‐رحمه اله‐ فيما أفاده بان هذا اللام إنما يتأتّ بالنسبة إل ما يون متعلقا لمتعلق التّليف (و
هو القصد الذي یعدّ موضوعاً) لا ما يون متعلقاً للتّليف بقصد الامتثال، إذ مثله لا يون مفروض الوجود، بل فرض وجوده

مساوق لسقوط الأمر لا فعليته»[4]

:قائلا العراق م المحقّقثم هاج

«و أنت خبير بأنّ نتة المحذور ف كلام المحقق النائين و الت أوضحناها أولا، مغفول عنها ف كلام المحقّق العراق، فان
ليف (أي یعدّ موضوعاً) لا من جهة قصد الامتثال نفسه (کون متعلق متعلق التالمحذور نشأ من جهة نفس الأمر باعتبار انه ي

نصححه من باب قیدیة الواجب) فالإشال فيما أفاده بهذا النحو بعيد عن كلام النائين و محط نظره. فالذي لا بد من معرفته
لتحقيق صحة ما أفاده المحقق النائين رحمه اله هو انه هل كل ما يون متعلّقا لمتعلق التليف و لا يدعو الأمر إليه لا بد من

[5]«...لام؟ أوفعلية الح فرض وجوده و كونه مفروض الوجود ف

و ف الوهلة الأول، تَبدو أنّ دفاعیات السیدَین الخوئ و الروحان عن المحقّق النّائین، رصینةٌ و حصینة.

ة المحقّق الخوئالینقداً لإش صانةُ مقالة المحقّق النّائینح

و لن لو جدّدنا النّظر لمقالة المحقّق النّائین لَلاحظنا أنّه قد جعل «القصد» متعلّق المتعلَّق ‐الموضوع‐ لا «الأمر» ‐کما عسه
:ضمن الفوائد قائلا [6] إذ نص‐و صاحب المنتق المحقّق الخوئ

«اما ف مرحلة الإنشاء: فاللام فيه هو اللام ف أخذ العلم ف تلك المرحلة (بحیث سیتّحد الإنشاء و المنشَأ) حيث قلنا: انّه يلزم
منه تقدّم الشّء عل نفسه، فان أخذ قصد امتثال الأمر ف متعلّق نفس ذلك الأمر يستلزم تصور الأمر قبل وجود نفسه.»[7]

فالنّتة المثل أنّ المحقّق النّائین قد رکز عل «محذور القصد» ثم رکب القصد عل أمره لأنّهما لا ینفان إطلاقاً، و حیث إنّ
کلَیهما قد تعلَّقا بالتّلیف فیعدّ القصدُ متعلّق المتعلّق و سیفرض وجوده أیضاً ‐کالأمر‐ فبالنّهایة سیحی محذور الدّور مجدَّداً، إذ
قُبیل إصدار «الأمر» یتوجب افتراض وجود الأمر ‐المتعلّق‐ و حیث إنّ القصد یعدّ قیدَه فیلزم أن یلحظ القصدَ مفروض الوجود

أیضاً، فیستتبع أن یتصور الأمر و یفترضه قبل إصدار الأمر المعلَّق عل قصده، فیدوران معاً ضمن عالم التّصور و الإنشاء.



إذن فلا یعدّ الأمر متعلّق المتعلّق و «القصد» هو المتعلَّق ‐کما زعمه المحقّق الخوئ و صاحب المنتق‐ بل المحقّق النّائین قد
ارتَز عل نقطة «المحذور» و جعل القصد هو متعلّق المتعلّق بل لا یعقَل أن نَضع القصد متعلّقاً ثم نَضع الصلاة متعلّق المتعلّق

.[8]‐و صاحب المنتق لیف فلا یجب تحصیله ‐کما زعمه المحقّق الخوئّنَستنتَج بأنّ «القصد» من قیود الت ثم

:ر «استحالة القصد» ‐لا الأمر‐ ضمن عالم الفعلیة أیضاً قائلانراه قد کر و نصراً للمحقّق النّائین

«و كذا الحال عند أخذه ف مقام الفعلية، فانّ قصد امتثال الأمر يون عل حذو سائر الشّرائط و الأجزاء كالفاتحة، و من المعلوم:
انّ فعل الملّف إذا كان له تعلّق بما (الأمر) هو خارج عن قدرته (فرغم أنّ «القصد» عنصر مقدور إلا أنّه متوقّف عل إصدار الأمر

بدایةً) فلا بدّ من أخذ ذلك (القصد) مفروض الوجود ليتعلّق به فعل الملّف و يرِد عليه....»

و الخوئ هجمة تجاه فهم المحقّقین العراق

و عقیب ما أسلفنا تصریحات المحقّق النّائین فقد استبان النّقد تجاه العلَمین العراق و الخوئ فإنّه:

· أولا: یعتقد بأنّ المتعلَّق یتمثّل ف «الصلاة» و لن متعلّق المتعلّق یتجسد ف «القصد» و حیث إنّ المتعلّق ‐الصلاة‐ قد
احتَضن عنصراً ‐القصد‐ خارجاً عن قدرة الملّف، فبالتّال سیعدّ مفروض الوجود ضمن مقام الإنشاء و الفعلیة و الامتثال، و

سیتجدَّد محذور الدّور.

· ثانیاً: لا یعتقد المحقّق النّائین بأنّ کل مفروض الوجود سیعدّ خارجاً عن القدرة ‐إذ ربما أصبح مقدوراً‐ بل یری عسه هو
الصحیح بأنّ کل خارج القدرة ‐کالعقل و البلوغ و الوقت‐ سیعدّ مفروض الوجود حتماً ‐فلا یتوجب تحصیله‐ لأنّها توینیة

بخلاف الاستطاعة.

بل و ف هذا الحقل قد صرح صاحب الأجود بأنّ «مفروض الوجود» ربما أصبح اختیاریاً، و لهذا نَری صاحب الفوائد ضمن
شرحه «لمفروض الوجود» قد علَّقه قائلا: «إذا كان له تعلّق بما هو خارج عن قدرته (فیعدّ مفروض الوجود حتماً و هذا ملخَّص

«(معتقَد المحقّق النّائین

 
تجاه المحقّق النّائین ة المحقّق العراقالیجاهة إشو

إنّ ذهن المحقّق العراق قد توصل إل اس مقالة المحقّق النّائین ‐بدقّة تامة‐ بأنّ القصد هو الذي یعدّ «متعلّق المتعلّق» لا الأمر
‐کما هو الصائب‐ فمن هذا البعد، قد ضرب نقطة ضعف الفوائد قائلا بأنّ القصد ‐الذي هو متعلّق المتلّق‐ یعدّ قید الواجب و

مقدوراً فیتوجب تحصیله بتّاً و بلا استحالة، فلا نَراه قبد التّلیف و الموضوع حتّ یصبح مفروض الوجود و یحی الإشال
مجدَّداً.

 
تعلیقة تجاه المحقّق العراق

و رغم متانة مقالة المحقّق العراق ‐القصد هو متعلّق المتعلّق و هو قید الواجب‐ إلا أنّا نلاحظ علیه: بأنّ «القصد لا یعدّ اختیاریاً
تبعاً لأمره» ‐و ذل وفقاً لتَنصیص المحقّق النّائین أیضاً‐ فلا یضاه الطّهارة و الاستقبال الاختیاریین، و لهذا سیعود محذور

الدّور مجدَّداً، إذ عنان جعل القصد بید المول فحسب ‐و قد أسلفنا حدوث عویصة الدّور لدی الجعل‐ فبالتّال إنّ إشال



نَنسب إل ثم ب بیانات المحقّق النّائینستوعبأنّه لم ی المحقّق العراق لنا أن نَنسب إل قحکیزة، فلا یهذه الر ه المحقّق العراق
المحقّق النّائین أیضاً بأنّه قد جعل الأمر متعلّق المتعلّق و جعل القصد «متعلّقاً».

 
تجاه أستاذه النّائین ة المحقّق الخوئالیإش

:قائلا استحالة المحقّق النّائین الإجابة عل المحقّق الخوئ ّتول ثم

«فالصحيح ف الجواب ان يقال: ان لزوم أخذ القيد مفروض الوجود ف القضية ف مقام الإنشاء (کما یؤکده و یرره دوماً
المحقّق النّائین مما یعن أنّه لا یجب تحصیل قید التّلیف) انما يقوم عل أساس أحد امرين:

‐ الأول: الظهور العرف كما ف قوله تعال (اوفُوا بِالْعقُودِ) فان المستفاد منه عرفاً هو لزوم الوفاء بالعقد عل تقدير تحققه و
وجوده ف الخارج رغم كون العقد مقدوراً للملّف (فالعقد متعلّق المتعلق أي الموضوع فلا یجب تحصیل العقد ک یتوجب وفائه

بل قد افتَرض المول وجود العقد فحسب) و من هذا القبيل وجوب الوفاء بالنذر و الشرط، و العهد و اليمين، و وجوب الإنفاق
عل الزوجة، و ما شاكل ذلك، حيث ان القيود المأخوذة ف موضوعات هذه الأحام رغم كونها اختيارية أخذت مفروضة الوجود
ف مقام جعلها بمقتض المتفاهم العرف، فان العرف يفهم ان النذر الّذي هو موضوع لوجوب الوفاء قد أخذ مفروض الوجود فلا

يجب تحصيله و هذا الحال ف غيره و هذا هو الغالب ف القضايا الحقيقية

‐ الثان: الحم العقل، و من الطبيع ان العقل انما يحم فيما إذا كان القيد خارجاً عن الاختيار، حيث ان عدم أخذه مفروض
الوجود يستلزم التليف بالمحال (إذ لو رفضنا فرض وجوده لأصبح قید الواجب و مقدوراً و لَوجب تحصیله) كما ف مثل قوله
تعال «اقم اَلصلاةَ لدُلُوكِ اَلشَّمسِ ال غَسق اَللَّيل» فان دخول الوقت حيث انه خارج عن قدرة الملف و اختياره لا مناص من

أخذه مفروض الوجود ف مقام الإنشاء و الخطاب (فلا یجب تحصیله) و إلا لزم التليف بغير المقدور، و هو مستحيل.

أساس أحد هذين الأمرين فلا ثالث لهما و اما ف مرحلة الجعل و الإنشاء انما يقوم عل فالنتيجة ان أخذ القيد مفروض الوجود ف
ون فعلياً الا بعد فرض وجوده فليف لا يان الت غير هذين الموردين فلا موجب لأخذه مفروض الوجود أصلا، و لا دليل عل

الخارج. و من هنا قد التزمنا بفعلية الخطابات التحريمية قبل وجودات موضوعاتها بتمام القيود و الشرائط فيما إذا كان الملف
قادراً عل إيجادها، مثلا التحريم الوارد عل شرب الخمر فعل و ان لم يوجد الخمر ف الخارج إذا كان الملف قادراً عل إيجاده

بإيجاد مقدماته فلا تتوقف فعليته عل وجود موضوعه.»[9]
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